
   08المحاضرة رقم 

د و تتعد تنوع : الجزائر في التي تصب لصالح میزانیة الدولة  الصور الضریبیة: رابعا 

      و التي أحدثها المشرع من خلال قوانین المالیة المتباینة التطبیقات الضریبیة في الجزائر

،  و التي منها ما تعود  و إصلاحات جبائیة معینة و مقصودة  و المتعاقبة في إطار سیاسة

د إلى میزانیات لدولة بشكل حصري ، و منها ما یعو العامة ل میزانیةالحصائلها إلى 

 الجماعات المحلیة دون سواها ، و منها ما یتم توزیع حصائلها لصالح میزانیات عدة هیئات 

التي تعود  هذه التطبیقات أهم و في ما یلي سنتناول بما فیها المیزانیة العامة للدولة ، 

   .جزئي  بشكل حصائلها لصالح الدولة سواء بشكل حصري أو

  رض لصالح میزانیة الدولة بشكل حصري التي تف الصور الضریبیة -1

تتمیز هذه الضریبة بكونها تطبق على الأشخاص : الضریبة على الدخل الإجمالي  1-1

تأسست الضریبة على الدخل الإجمالي في الطبیعیین  دون الأشخاص المعنویین ، هذا و قد 

أنه ، حیث تضمن  1991المتضمن قانون المالیة لسنة  36-90الجزائر بموجب القانون

تؤسس ضریبة سنویة على الدخل الإجمالي و تفرض على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف 

 )1( . بالضریبة

  )2(: حیث یخضع لهذه الضریبة كل من  

ü  الأشخاص الذین تعتبر الجزائر موطن تكلیفهم الضریبي و هم :  

ü جیر  الأشخاص الذین لهم مسكن في الجزائر سواء في صورة ملكیة ، انتفاع ، أو تأ

 .لفترة لا تقل عن عام 
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ü  الأشخاص الممارسون لنشاط مهني في الجزائر سواء أكانوا أجراء أم لا. 

ü  أعوان الدولة الذین یمارسون وظائفهم أو یكلفون بمهام في الخارج  و لا یخضعون في

 .البلد الأجنبي لضریبة شخصیة على مداخیلهم 

ü الجزائر ، فتخضع مداخیلهم الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفهم الضریبي خارج      

 .و عوائدهم من مصدر جزائري  لهذه الضریبة 

ü مهما كانت جنسیتهم أو موطنهم الضریبي المتحصلون على أرباح الأشخاص            

 . أو مداخیل یحول فرض الضریبة علیهم إلى الجزائر بموجب اتفاقیة ضریبیة

  : ریبة الأشخاص الآتیة في المقابل أعفى المشرع من الخضوع لهذه الض

ü  الضریبي  للإخضاعالأشخاص الذین یساوي دخلهم السنوي أو یقل عن الحد الأدنى

  .)   2020عام /د ج 20000(  الإجماليالمنصوص علیه في جدول الضریبة على الدخل 

ü  السفراء و الأعوان الدیبلوماسین و الأعوان القنصلیون من جنسیة أجنبیة  عندما تمنح

  .المماثلین من الجزائر  للأعواني یمثلونها هذا الامتیاز بلدهم الت

ü طار مساعدة  دون مقابل بیة الذین یعملون في الجزائر في إالأشخاص من جنسیة أجن

  .منصوص علیها في اتفاق دولي 

تعتبر الضریبة على أرباح الشركات ضریبة مباشرة  : الضریبة على أرباح الشركات  1-2

رك إنتاجها رأس المال و العمل معا ، و هي تتناول حصیلة تفرض على الأرباح التي یشت

هذا الجهد المشترك القائم على الجهد البشري و طاقة رأس المال و ذلك بغض النظر عن 

من بین أهم  هذه الضریبة  تعتبر، هذا و  )3(مساهمة كل عنصر منهما في تحقیق الربح 
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المؤسسات و الشركات من  لأهمیةامة للدولة التي تمول المیزانیة الع الجبایة العادیة إیرادات

 . حیث الحجم و المساهمة في النشاط الاقتصادي

  135المادة  من خلال الجزائري قد أسس هذه الضریبة  المشرع و تجدر الإشارة إلى أن

تسمى الضریبة  ، سنویة   ضریبة باعتبارهاالمماثلة  و الرسوم   قانون الضرائب المباشرة

           المداخیل التي تحققها الشركات  أوعلى مجمل الأرباح ركات ، و ذلك على أرباح الش

قانون الضرائب المباشرة و الرسوم من   136ین المشار إلیهم في المادة یو الأشخاص المعنو 

  .المماثلة 

المذكورة أعلاه نجدها تشیر إلى كل الشركات التجاریة مهما كان  136و بالعودة إلى المادة 

بمفهوم القانون التجاري  شركات الأشخاص و شركات المساهمة ا باستثناء ها أو غرضشكله

هذه الشركات الخضوع لهذا النوع من كل ، إلا إذا اختارت و كذا  الشركات المدنیة 

   .الضرائب 

  : التي تفرض لصالح میزانیة الدولة بشكل جزئي  الصور الضریبیة -2

تعتبر الضریبة على القیمة المضافة : افة على  القیمة المض ) الرسم ( الضریبة  2-1

من الضرائب المهنة جدا في العصر الحدیث ، و هي ضریبة عامة على الاستهلاك ، 

 )4(.  تفرض على  المنتجات المستهلكة داخل الدولة  سواء كانت منتجة محلیا أو المستوردة

 36-90انون من الق 65و لقد تم استحداث هذه الضریبة في الجزائر بموجب المادة 

و التي نصت على أنه یؤسس رسم على القیمة  1991المتضمن قانون المالیة لسنة 

المضافة ، و تعد هذه الضریبة غیر مباشرة كون المستهلك النهائي الذي یتحمل عبئها 
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الفعلي و الذي هو المدین الحقیقي بها لا یقوم بدفعها إلى إدارة الضرائب و إنما یتكفل بدفعها 

  . لقانوني المكلف ا

و الاتجاه السائد هذا و یعتبر معدل الرسم أو الضریبة على القیمة المضافة معدلا نسبیا ، 

في معظم الدول هو اعتماد معدل وحید للضریبة على القیمة المضافة ، في حین تستخدم 

          بعض الدول عدة معدلات للتمیز بین  أهمیة السلع و الخدمات ، بحیث یتم إعفاء

إخضاع السلع و الخدمات واسعة الاستهلاك لمعدلات منخفضة في حین یتم تطبیق أو 

     هذا و  قد عرف معدل هذا الرسم عدة  معدل مرتفع على السلع و الخدمات الكمالیة ،

       % 09عند معدل یتراوح  بین  2017تطورات في الجزائر لیستقر في الأخیر في عام 

  ).5(  %19و 

  ).6(: على أنه یتم توزیع حصیلة هذه الضریبة حسب الشكل التالي و تجدر الإشارة 

ü  العملیات الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة التي تتم في الداخل : 

   % 75 :میزانیة الدولة 

  % 15: صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة 

   % 10:  البلدیات 

ü دیریة كبریات المؤسسات العملیات المنجزة من المؤسسات التابعة على م  

   % 75 :میزانیة الدولة 

  % 25: صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة 

ü  عملیات الاستیراد 

   % 85 :میزانیة الدولة 

  .% 15: صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة 
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دارة الجبائیة في إطار الاستفادة من التجارب العلمیة للإ: الضریبة الجزافیة الوحیدة  2-2

في تحصیل الضرائب ، و تیسیرا لعمل هذه الأخیرة ، أحدث المشرع الجزائري من خلال 

ضمن الجزء الثالث من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  2007قانون المالیة لسنة 

و قد حددت الفئات الخاضعة لهذه وانه الضریبة الجزافیة الوحیدة ، المماثلة باب ثان عن

من قانون الضرائب   1مكرر  282 ع الاستثناءات الواردة علیها بموجب المادةالضریبة م

  :  یلي  او الرسوم المماثلة و هي كم المباشرة 

یخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة الأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا صناعیا 

           أعمالها السنوي  و تجاریا و حرفیا و كذا التعاونیات الحرفیة التي لا یتجاوز رقم

  .ون دینار ، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي یمل 15

  : الأنشطة التالیة  و یستثنى من الإخضاع الضریبي  هذا 

ü  رضي أنشطة الترقیة العقاریة و تقسیم الأ. 

ü ا أنشطة استیراد السلع و البضائع المعدة لإعادة بیعها على حاله. 

ü  ، أنشطة الشراء أو إعادة  البیع على حالها الممارسة حسب شروط البیع بالجملة 

ü  الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء. 

ü  الأنشطة الممارسة من طرف العیادات و المؤسسات الصحیة الخاصة و كذا التحالیل

 .الطبیة 

ü  أنشطة الإطعام و الفندقة المصنفة. 

ü  عادة رسكلة المعادن النفیسة ، صانعي و تجار المصنوعات القائمین بعملیات التكریر و إ

 .من الذهب و البلاتین 

ü  الأشغال العمومیة و الري و البناء.  



  )7(: قد تم تحدید معداتها على النحو التالي و نشیر إلى أنه 

ü 05%    السلع بیع الانتاج و  لأنشطة .  

ü 12%  الأخرى لأنشطة  ل.   

تجدر من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة ،  5مكرر  282و  وفقا للمادة  من جهة أخرى 

  : الإشارة إلى أن الضریبة الجزافیة الموحدة یتم توزیع حصیلتها على النحو التالي 

ü   49میزانیة الدولة %    
ü   05غرفة الصناعة و التجارة %    

ü  0.01الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة %    

ü 0.24  غرف الصناعة التقلیدیة و المهن %    

ü  40.25: البلدیات %    

ü  05: الولایة %   

ü  05الصندوق المشترك للجماعات المحلیة %  . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، مرجع سابق  4مكرر  282المادة   - 7


